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صالح البيضاني

ارتباك عراقي أمام أزمة البطالة المستفحلة
 بغــداد - أعلنـــت الحكومـــة العراقية 
الخميـــس ترحيـــل الآلاف مـــن العمـــال 
الأجانب وإحالة المئات من شركات القطاع 
الخاص إلى القضاء لعدم التزامها بقرار 

تشغيل نسبة من العمالة المحلية.
ويأتـــي اللجوء إلى هـــذا الحلّ الذي 
يواجه انتقادات من وجهة نظر إنســـانية 
وحقوقيـــة، ومن زاويـــة اقتصادية أيضا 
بالنظر إلى طابعه السريع والمفاجئ لعدد 
من المؤسسات، ضمن محاولات الحكومة 
العراقية البحث عن حلول عاجلة لمعضلة 
البطالـــة المســـتفحلة عبر ســـنين طويلة 
والتـــي تحولت خلال الســـنوات الأخيرة 
إلى مثـــار غضب متصاعـــد لمئات الآلاف 

من الشـــبان المقبلين على ســـوق الشغل، 
بينهم عدد كبير مـــن خريجي الجامعات 
والمعاهـــد، وتوصف شـــهائدهم العلمية 
بأنهـــا نتاج عمليـــة تعليمية عشـــوائية 
تســـير بمعزل عـــن ظروف البـــلاد وقدرة 

اقتصادها على خلق الوظائف.
وقـــال وزيـــر العمـــل العراقـــي عادل 
الركابـــي فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
الرســـمية العراقية إنه تم ”ترحيل الآلاف 
مـــن العمال الأجانب كانـــت إقامتهم غير 
شرعية وأثّروا في فرص الشباب العراقي 

بالتوظيف“.
وكثيـــرا مـــا ينظر إلـــى الاســـتقدام 
العشـــوائي لليـــد العاملـــة الوافـــدة إلى 

العـــراق بحـــدّ ذاتـــه، باعتبـــاره مظهرا 
لضعـــف الدولـــة وانتشـــار الفســـاد في 
مؤسســـاتها وارتخـــاء قبضتهـــا علـــى 

منافذها الحدودية.
وأوضح الركابي أنه ”تمت إحالة 400 
شـــركة في القطاع الخـــاص إلى محكمة 
العمال خلال 2021 لعدم التزامها بنســـبة 
تشـــغيل العمالة العراقية وعدم تطبيقها 
والضمـــان  التقاعـــد  لقانـــون  الدقيـــق 

الاجتماعي“.
وأقرت الحكومة العراقية قبل سنوات 
قانونا يلزم الشركات كافة بتشغيل 50 في 
المئة مـــن العمالة العراقية، لكن شـــركات 
القطـــاع الخاص ظلـــت تفضّل تشـــغيل 

العمالة الأجنبية بدلا من العراقية بسبب 
تدني الأجور.

وأضـــاف الوزير ”تم توجيـــه الإنذار 
إلى 350 شـــركة أخرى كي تطبق القانون 
خلال مدة محددة، وستحال للقضاء حال 

عدم الالتزام“.
ويحتج العراقيون منذ ســـنوات على 
النظام السياســـي في البلاد على خلفية 
تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري 
وتراجع الخدمات وارتفاع معدلات الفقر 
والبطالـــة التي تبلغ نســـبتها فـــي البلد 
الغني بالنفط 27 في المئة فيما تبلغ نسبة 
الفقر 25 فـــي المئة، وفق أحـــدث إحصاء 

لوزارة التخطيط العراقية.

 مســقط – عكس اتصــــال هاتفي جرى 
بين وزير خارجية عُمان بدر البوســــعيدي 
ونظيره الإســــرائيلي يائيــــر لابيد حفاظ 
مسقط وتل أبيب على تواصلهما في إطار 
علاقات لا تزال رغــــم ما يبدو من تطوّرها 
تقف علــــى بعد خطوة واحــــدة من إعلان 

التطبيع بشكل رسمي.
وأعرب البوسعيدي الخميس عن الأمل 
في قيــــام الحكومة الإســــرائيلية الجديدة 
بتبنــــي رؤية للســــلام الرامــــي إلى اتخاذ 
خطــــوات ملموســــة تتلاقى مــــع تطلعات 
الشــــعب الفلســــطيني فــــي إقامــــة دولته 
المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. كما 
أكد على ”ثوابت سياسة السلام العمانية 

المعروفة في هذا السياق“.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء العمانية أن 
ذلك جــــاء خــــلال اتصــــال هاتفــــي تلقّاه 
البوســــعيدي مــــن لابيد بمناســــبة تولي 
الأخيــــر حقيبــــة وزارة الخارجيــــة ضمن 

التشكيل الحكومي الجديد في إسرائيل.
وجــــاء الاتّصال الأولّ مــــن نوعه بعد 
إزاحــــة بنيامــــين نتنياهــــو عــــن رئاســــة 
الحكومة الإســــرائيلية وتشــــكيل حكومة 
جديدة برئاسة نفتالي بينيت، ليُظهر مدى 
اســــتقرار العلاقات العمانية الإسرائيلية 
وعــــدم تأثرها بأحــــداث المنطقــــة وبتغيّر 

المسؤولين من الجانبين.
وكان البوســـعيدي قـــد خَلَـــف علـــى 
رأس الخارجية العمانية ســـلفه يوســـف 
بـــن علـــوي الـــذي أقيـــل في أغســـطس 
2020 مخلّفـــا بصمة واضحـــة في تطوير 
العلاقـــات بـــين مســـقط وتل أبيـــب. كما 
أنّ عهد نتنياهو شـــهد قفزات في مســـار 

تلك العلاقـــات توّجتها زيارته التاريخية 
للسلطنة سنة 2018.

وكثيــــرا مــــا يترافــــق الحديــــث عــــن 
العلاقات الجيّــــدة والمســــتقرّة بين عمان 
وإســــرائيل مــــع الســــؤال عــــن موعد نقل 
تلك العلاقات إلى ســــياق رســــمي بإعلان 
التطبيع الكامل بين البلدين على غرار ما 
أقدمت عليه خلال الأشهر الماضية كلّ من 
الإمــــارات والبحرين والمغــــرب، فيما قطع 

السودان عدّة خطوات في ذات الاتجّاه.
وإجابة عن هذا التســــاؤل نفى مصدر 
دبلوماسي إســــرائيلي وجود موانع لدى 
أيّ مــــن الطرفــــين الإســــرائيلي والعماني 
لتطبيــــع العلاقات، متوقّعا أن تكون عمان 
اختارت التريّث للإقدام على تلك الخطوة 
وأن خيارهــــا وجــــد تفهّما لــــدى الجانب 
الإســــرائيلي، خصوصــــا وأنّ الجانبــــين 
مرتاحان للمســــتوى الحالي من العلاقات 
بينهما وبصدد الاســــتفادة من التنســــيق 

المشترك في عدة ملفّات.
واستدرك ذات المصدر بالقول إنّ ”ذلك 
لا ينفي إمكانية أن تشــــهد الفترة القادمة 
تطبيعــــا رســــميا للعلاقات الإســــرائيلية 
العمانية خصوصا وأنّ هذا المسار يحظى 
بدعــــم الولايات المتّحــــدة حليفة الدولتين 

معا“.
ويحيل كلام الدبلوماسي الإسرائيلي 
علــــى ما أوردته مؤخرا وكالة أسوشــــيتد 
الرئيــــس  إدارة  اهتمــــام  بشــــأن  بــــرس 
الأميركي جو بايدن بتوسيع دائرة تطبيع 
العلاقات بين إســــرائيل والــــدول العربية 
ما يشــــكّل نقطة وفاق نــــادرة لتلك الإدارة 
الديمقراطيــــة مــــع ســــابقتها الجمهورية 

بقيادة دونالد ترامب، حيث تخدم العملية 
التــــي بدأتها إدارة ترامــــب وحققت فيها 
قفــــزة عملاقة تمثّلت فــــي إقامة أربع دول 
عربية علاقات طبيعية مع الدولة العبرية، 
سياسة التهدئة والتخلّص التدريجي من 
عبء الصراعات وخصوصا في الشــــرق، 

التي تنتهجها إدارة بايدن.
وعلى هذا الأســـاس قالت الوكالة إن 
واشنطن بصدد اســـتئناف جهود بدأتها 
لتشـــجيع مجموعة مـــن الـــدول العربية 
بينها علـــى الأقل دولـــة خليجية واحدة 
على توقيع اتفاقات ســـلام مع إسرائيل، 
وذلـــك بعد أن عطّلت حرب غـــزّة الأخيرة 

تلك الجهود.
أبراهـــام  اتفاقـــات  تبنّـــي  ويعتبـــر 
للســـلام انتقـــالا مشـــهودا في سياســـة 
الإدارة الديمقراطيـــة فـــي التقـــارب مـــع 
سياســـة ســـابقتها الجمهوريـــة، إذ ترى 
إدارة بايـــدن آفاقا مهمـــة لتوقيع العديد 
مـــن الحكومات العربية الأخرى اتفاقيات 
للتهدئة وتطبيع العلاقات مع إســـرائيل. 
لكنّ المسؤولين الأميركيين يتحفّظون على 
أســـماء البلدان التي يعتبرونها مرشّحة 
أكثـــر من غيرهـــا للقيام بالخطـــوة التي 
قامـــت بها من قبل كل مـــن دولة الإمارات 

والمملكة المغربية ومملكة البحرين.
وبينما يُعتبر الســـودان مرشّحا فوق 
العادة لاســـتكمال التطبيع مع إســـرائيل 
بعـــد توقيعـــه إعلانـــا للنوايـــا، ينظـــر 
”الغربيـــون منـــذ فتـــرة طويلة لســـلطنة 
عمـــان على أنها هدف محتمل“، بحســـب 

أسوشيتد برس.
ولا يبـــدو أنّ هنـــاك حواجـــز أمـــام 
إمكانيـــة التطبيع بين عُمان وإســـرائيل، 
وهـــو مـــا أظهرتـــه علـــى الأقـــل الزيارة 
الاســـتثنائية والمفاجئـــة التـــي قـــام بها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته 
بنيامين نتنياهو إلى مســـقط في أكتوبر 
2018، حيث ظهر إلى جانب سلطان عمان 

الرّاحل قابوس بن سعيد.

وتدرس إدارة بايدن إرســـال السفير 
الأميركـــي الســـابق لـــدى إســـرائيل دان 
شـــابيرو إلـــى الشـــرق الأوســـط، ليقوم 
بتنسيق جهود توسيع اتفاقات التطبيع 

بين الدول العربية وإسرائيل.
أيضا  الأميركيون  المسؤولون  ويعمل 
علـــى تشـــجيع المزيـــد من العلاقـــات في 
المجالات التجاريـــة والتعليم وغيرها من 
المجالات بين إســـرائيل والـــدول العربية 
الأربع التي أقامت حديثا علاقات طبيعية 
معها. ويأملون أن يؤدي النجاح الملحوظ 
هنـــاك إلى تعزيز الاتفاقـــات الثنائية في 
المنطقة، بينمـــا تواصل الولايات المتحدة 
العمـــل علـــى حـــلّ النـــزاع الإســـرائيلي 

الفلسطيني.

وتتضمـــن اتفاقـــات أبراهـــام إعلانا 
فـــي  الســـلمية  العلاقـــات  لدعـــم  عامـــا 
الشـــرق الأوســـط بين اليهود والمسلمين 
والمسيحيين وجميعهم من أتباع الديانات 
المرتبطـــة بالنبـــي إبراهيـــم. ورأت إدارة 
ترامب أن الاتفاقات تمهّد جزئيا الطريق 
نحو علاقات كاملة مع إســـرائيل بما في 
ذلـــك التعـــاون الأمني   والاســـتخباراتي 

لمواجهة الخصوم المشتركين.
ولا تـــزال هناك معارضـــة في البلدان 
العربية لتطبيع العلاقات مع إســـرائيل، 
لكنّ مؤيـــدي الاتفاقات يقولـــون إنّ عزل 
الدولة العبرية فشل في التغلب على عقود 
من الجمود بشـــأن مطالبة الفلسطينيين 

بإقامة دولتهم المستقلّة.

استئناف سريع للتواصل بين الطرفين بعد التغيير الحكومي في إسرائيل

من زمن نتنياهو إلى عهد بينيت.. علاقات 

عمانية إسرائيلية دافئة تقف على عتبة التطبيع

ث والحذر
ّ

عمان لا تزال تؤثر التري

 عــدن – أعلـــن البنـــك المركـــزي غير 
للميليشـــيات  والتابـــع  بـــه  المعتـــرف 
الحوثيـــة منـــع تـــداول عملـــة جديـــدة 
أصدرتهـــا الحكومـــة اليمنيـــة، مطابقة 
لشـــكل العملة اليمنية القديمة المتداولة 

في مناطق سيطرة الميليشيات.
واعتبر خبـــراء ماليـــون أن الإجراء 
الحـــرب  حـــدة  مـــن  يزيـــد  الحوثـــي 
الحكومة  بـــين  المســـتمرة  الاقتصاديـــة 
اليمنيـــة والحوثيـــين والتي انعكســـت 
بشـــكل كبير على ســـعر صـــرف الريال 
اليمنـــي الذي يشـــهد تباينا فـــي قيمته 
مقابـــل العمـــلات الأجنبية بـــين مناطق 

الشرعية ومناطق الحوثيين.
منعوا  قـــرارا  الحوثيـــون  وأصـــدر 
بموجبه التعامل مع طبعة جديدة صادرة 
عـــن البنـــك المركـــزي اليمنـــي الخاضع 
لســـيطرة الحكومة المعتـــرف بها دوليا، 
واصفين تلـــك العملة من فئة الألف ريال 
وتحمل تاريخ 2017 بأنها "مزورة" ودعوا 
لعـــدم التعامـــل معها أســـوة بالطبعات 
التي أصدرتها الحكومة اليمنية منذ نقل 
البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن 

في العام 2016.

وعلقت مصادر قريبـــة من الحكومة 
اليمنيـــة على قرار الحوثيـــين بأنه جزء 
من سياســـة ممنهجة لتعميق الانقســـام 
أي  وإفشـــال  والاقتصـــادي،  المصرفـــي 
محاولات تبذلها الحكومة الشرعية لردم 
الهـــوة المصرفيـــة والمالية بـــين المناطق 
لســـيطرة  الخاضعـــة  وتلـــك  المحـــررة 

الحوثيين.
واعتبر الباحـــث الاقتصادي اليمني 
عبدالحميـــد المســـاجدي فـــي تصريـــح 
لـ"العرب" إصـــدار العملة إحدى الأدوات 
القانونية المكفولة للبنك المركزي اليمني 
في إطار سياسته النقدية، كونه الوحيد 
الذي يمتلك الســـلطة الشـــرعية لطباعة 
العملة وتصديرها وهو الجهة الوحيدة 
المخولـــة بتحديد ما هو المـــزور وما هو 

الشرعي.
العملـــة  أن  المســـاجدي  وكشـــف 
النقدية من الشـــكل القديم، وخاصة فئة 
ألـــف ريال موضع الخـــلاف الحالي بين 
الحكومـــة والحوثيين، تمـــت طباعة 400 
مليـــار ريال منهـــا في العـــام 2017 بناء 
على عقـــد موقّع مع البنـــك المركزي قبل 
نقله إلى عدن وصدرت للســـوق في شهر 
يوليو 2017 وتداولهـــا الناس في جميع 
المناطق اليمنية بما فيها مناطق سيطرة 
الحوثي، وهـــي أوراق تحمل توقيع أول 
محافظ للبنك المركزي بعد نقله إلى عدن 

منصر القعيطي.
مـــن  الحوثيـــين  موقـــف  ووصـــف 
العمـــلات التي يصدرهـــا البنك المركزي 
اليمني في عدن بأنه "عبارة عن مساومة 
مســـبقة بعد تســـرب أنباء عـــن وصول 
60 مليـــار من الأموال المطبوعة بالشـــكل 
القديم، مـــن أجل الضغط لتقاســـم هذه 

الأموال".

وردا علـــى ســـؤال لـ"العـــرب" حول 
طبيعـــة الإجراءات التي تتخذها ســـواء 
الحكومة اليمنية أو الحوثيون في إطار 
المســـتعرة  والنقدية  الاقتصادية  الحرب 
بينهمـــا، وإمكانيـــة ترجيـــح كفة أي من 
الطرفين فـــي هذه الحرب، قـــال الباحث 
الاقتصادي اليمني إنّ "استمرار الحرب 
الاقتصاديـــة لن يكـــون ضحيتها بدرجة 
أولى ســـوى المواطـــن اليمني في جميع 
المناطـــق، كون طباعة المزيـــد من العملة 
تعنـــي ارتفاع حجـــم التضخـــم وتدني 
القوة الشـــرائية للعملة وتدهور قيمتها 
وبالتالـــي  الأجنبيـــة،  العمـــلات  أمـــام 
ارتفاع عُمُـــولاَت تحويل الأموال وفقدان 
المواطنين لقيمة أصولهم بعد مصادرتها 
مـــن الحوثيـــين أو انخفـــاض تقييمها 

وارتفاع أسعار السلع والخدمات".
ومن هنا، يضيف المســـاجدي، "يكون 
المســـتفيدون من الفوضى الحاصلة في 
هذا الجانب هم تجار الحروب في طرفي 
الصراع، ومـــا لم يكن هناك تدخل عاجل 
لتوحيـــد السياســـة النقديـــة ومنع أي 
عمليـــة طباعة جديدة فـــإن قيمة العملة 
اليمنية ســـتنهار في المناطـــق المحررة، 
مقابل أزمة حادة في السيولة في مناطق 
الحوثيـــين الذين قد يصلـــون قريبا إلى 
مرحلـــة تشـــبه الحالـــة الصومالية من 
انعدام النقد واللجـــوء إلى مرحلة النقد 
الإلكترونـــي رغـــم صعوبـــة تنفيذه في 

اليمن لعدة اعتبارات".
ومن جهته اعتبر الباحث السياسي 
اليمني ماجد الداعري أنّ حرب الشرعية 
والحوثـــي لا تقتصـــر علـــى الجبهـــات 
العســـكرية التـــي تأخذ طابع الاشـــتداد 
والفتـــور بين لحظة وأخرى وإنما أخذت 
بعـــدا اقتصاديا أخطر وأكثر اشـــتدادا 
وتوترا من خـــلال الاســـتماتة الحوثية 
في إســـقاط مأرب والسيطرة على منابع 
النفط والغاز هنـــاك والإصرار على فتح 
مطار صنعاء وميناء الحديدة أمام سفن 
المشتقات النفطية دون قيد أو شرط قبل 

أي عودة للمفاوضات.
ولكن الأكثر تطـــورا في هذه الحرب 
الجانبين  بـــين  المســـتعرة  الاقتصاديـــة 
يتمثل، حسب رأي الداعري، في اشتداد 
الصراع على طباعة العملة مع استمرار 
الحوثيين فـــي رفض التعامـــل بالطبعة 
الجديدة ذات الأحجام الصغيرة وصولا 
إلـــى التعميـــم الاســـتباقي مـــن بنكهم 
المركزي بصنعاء برفـــض قبول التعامل 
مع طبعة نقديـــة جديدة لفئة الألف ريال 
بالحجم الكبير الســـابق للعملة اليمنية 
من غير الفئات "التسلســـلية أ" بوصفها 
مـــزورة رغم عدم وجود مـــا يؤكد طباعة 
عملـــة وإنمـــا مـــن بـــاب التخـــوف من 
إمكانية لجوء الشـــرعية الـــى هذا الحل 
الاضطراري لتوحيد قيمة صرف العملة 

في كل مناطق اليمن.
وفشلت محاولات سابقة قادتها الأمم 
المتحدة والبنـــك الدولي وصندوق النقد 
الدولي لعقد جولة مشـــاورات اقتصادية 
والحوثيـــين  اليمنيـــة  الحكومـــة  بـــين 
فـــي العاصمـــة الكينية نيروبـــي بهدف 
التوصل لهدنـــة اقتصادية بين الطرفين 
تنعكس إيجابيا على الوضع المعيشـــي 

والإنساني المتدهور في اليمن.
وتؤكد مصـــادر يمنية مطلعة وجود 
مراكز قوى في الشرعية ولدى الحوثيين 
تعمل على حد ســـواء لتعطيل أي اتفاق 
لتوحيـــد القنـــوات الماليـــة فـــي اليمـــن 
مستفيدة من مظاهر الصراع التي خلقت 
أســـواقا ســـوداء تتبادل فيهـــا قيادات 
حوثيـــة وقيـــادات نافذة في الشـــرعية 

المصالح.

حرب اقتصادية من طرف 

واحد بين الحكومة

اليمنية والحوثيين

شظايا الحرب الشاملة تصيب الريال في مقتل

حرب الشرعية 

والحوثي أخذت بعدا 

اقتصاديا خطرا

ماجد الداعري

الحوثيون قد يصلون إلى 

مرحلة انعدام النقد على 

غرار الحالة الصومالية

عبدالحميد المساجدي

انتقال سلطنة عمان وإسرائيل بالعلاقات الدافئة بينهما إلى ضفّة التطبيع 
الرســــــمي والكامل يبدو أمرا منطقيا في ظل استقرار تلك العلاقات وعدم 
تأثّرهــــــا بالمتغيّرات، لكنّ الدولتين تبدوان إلى حدّ الآن مرتاحتين لمســــــتوى 
التواصل والتنســــــيق الثنائي بشــــــكله الحالي وتتأنيان في الانتقال به إلى 

مستوى أعلى.

عدم التعجيل بالتطبيع رغم 

غياب الموانع خيار عماني – 

إسرائيلي مشترك يعكس 

ارتياح الطرفين للمستوى 

الحالي من العلاقات بينهما


